	
الجمل المختلف في إعرابها
مقدمة:

الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصلاةُ والسلامُ على أشرفِ الأنبياءِ والمرسلينَ، نبيِّنا محمدٍ النبيِّ الأميِّ العربيِّ الأمينِ الذي اصطفاهُ اللهُ تعالى خاتماً للنبيينَ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعينَ. وبعدُ:

فقدْ رغِبَ إليَّ بعضُ الأصدقاءِ أنْ أكتبَ في الجملِ التي اختلفَ النحويونَ فيها: مِنْ حيثُ محلُّها الإعرابي؛ ألَها محلٌّ مِنَ الإعرابِ أمْ لا؟؛ إذْ نقرأ في كتبِهم أنَّ هذه الجملةَ أو هذه الجملَ لها محلٌّ من الإعرابِ، أو أنْ ليسَ لها محلٌّ مِنْ ذلكَ، دونَما إشارةٍ إلى وجودِ خلافٍ فيها، وكأنَّ هذه الجملَ متَّفقٌ على إعرابِها هذا الإعرابَ، وإنْ جاءتْ إشاراتٌ مبعثرةٌ في بعضِ كتبِهم ـ وفي صفحاتِ الحواشي فيما بعدُ ـ عنْ وجودِ خلافٍ في مسألةٍ أو مسألتين فإنَّنا لا نجدُ ما يشفي غليلَ الباحثِ مِنْ حيثُ حصرُ تلكَ المسائلِ، والوقوفُ عندَها بالدراسةِ.

إنَّ المتتبعَ لكتبِ علماءِ النحوِ يدركُ دونَ عناءٍ أنَّ دراسةَ الجُمَلِ لـمْ تنلْ في بدايةِ النشأةِ الأولى لعلمِ النحوِ حظًّا وافرًا مِنَ الدراسةِ والبحثِ، وبقيتْ دراسةُ الجملةِ تتردَّدُ بينَ النحاةِ في حيِّزٍ ضيِّقٍ يهتمُّ بإعرابِ أركانِ الجملةِ الاسميَّةِ والجملةِ الفعليَّةِ، معَ الإشارةِ ـ أحيانًا ـ إلى بعضِ الجملِ التي تحلُّ محلَّ الاسمِ المفردِ في الإعرابِ، كالصِّفةِ والخبرِ، حتَّى جاءَ المراديُّ (749 هـ) فألَّفَ رسالةً في جُمَلِ الإعرابِ، ثُمَّ جاءَ بعدَه العلاَّمةُ ابنُ هشامٍ الأنصاريُّ (761 هـ) ـ في " مغني اللبيبِ " ـ وأفردَ للجملةِ بابًا واسعًا نقلَ معظمَ ما قيلَ عنِ العلماء في هذا المجالِ.

وقد واجهتُ صعوبةً كبيرةً في لـمِّ شتاتِ هذا الموضوعِ وتجميعِ أطرافِه ودراستِه، لكنَّها في الوقتِ ذاتِه دراسةٌ ممتعةٌ، زوَّدتني بفائدةٍ علميَّةٍ عظيمةٍ في هذا الموضوعِ. وأنا على رجاءٍ أنْ أكونَ قدْ كفيتُ الباحثَ عناءَ البحثِ في هذا الموضوعِ الذي لـمْ يخصُّه أحدٌ ـ فيما أعلمُ ـ بكتابٍ، وقلَّما بسَطَتْه المصادرُ النحويَّةُ.
ولعلَّ السؤالَ الذي يطرحُ نفسَه ـ ههنا ـ هو: ما حجمُ الخلافِ في هذه الجملِ؟ لأنَّ الخلافَ في كثيرٍ من المسائلِ شبهُ عامٍّ بين طائفتين كبيرتين كأنَ يكونَ بين البصريينَ والكوفيينَ، أو بينَ طائفةٍ كبيرةٍ من العلماءِ المشهورينَ ممَّنْ لهم ثقلُهم في علمِ العربيةِ... وغير ذلك. وبعضُ المسائلِ لا يعدو الخلافُ فيها أن يكونَ شاذاً قدِ انفردَ بالخروجِ عنْ قولِ العامَّةِ فيه عالـمٌ أو اثنانِ.
وكثيرٌ من الدارسين ـ إنْ لـمْ يُعْنَ أحدُهم ببحثِ مسألةٍ من هذه المسائلِ ـ لا يعلمُ حجمَ الخلافِ في ذلك، فأحببتُ أن أجمعَ هذه المسائلَ، وأستقصيَ أقوالَ العلماءِ فيها.

وجعلتُ بينَ يدي البحثِ الرئيسِ مقدمةً وتمهيدًا، وفي عَقِبِه خاتمةً ذكرتُ فيها أهمَّ النتائجِ وبعضَ التوصياتِ. 
أمَّا التمهيدُ فقدْ جعلتُه في خمسةِ مباحثَ؛ عرضتُ في الأولِ منها لمفهومِ النحويينَ للجملةِ والكلامِ، والفرقِ بينَهما. وذكرتُ في الثاني تقسيمَ الجملةِ. ثُمَّ وقفتُ في الثالثِ عندَ الجملتيْنِ الكُبرى والصُّغرى مع التفريقِ بينَهما. 
ولَمْ أُغفلْ الحديثَ عنْ الجملِ المتَّفقِ على محلِّها الإعرابي، فجعلتُ المبحثَ الرابعَ في الجملِ التي لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ. وخصصتُ الخامسَ للجملِ التي لها محلٌّ مِنَ ذلكَ.

ولعلَّ مِنْ نافلةِ القولِ أنَّ علماءَ النحوِ قدْ بذلوا جهودًا كبيرةً في جمعِ النحوِ ودراستِه، وأخلصوا له، فتركوا تراثًا علميًّا وكنوزًا ثرَّةً تزخرُ بالفكرِ الخلاَّقِ، لا نزالُ حتَّى يومِنا هذا نقتاتُ منهما، وذلكَ لإيمانِهم العميقِ بأنَّ ما يقومونَ بهِ إنَّما هو خدمةٌ للغةِ العربيةِ، لغةِ القرآنِ الكريمِ. 
ويشرفني أنْ أسيرَ على تلكَ الخطا فأشاركَ بجهدِ المقلِّ في خدمةِ لغتي انطلاقًا مِنْ ذلكَ المبدأ العظيمِ.

وغاية رجائي أنْ أكونَ قدْ أصبتُ فيما إليه قصدتُ، وإلاَّ فحسبي أنني حاولتُ. وعلى اللهِ ـ سبحانَه ـ قصدُ السبيلِ، وهوَ حسبي ونعمَ الوكيلُ. واللهُ الموفقُ والهادي إلى سواءِ السبيلِ، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ.

التمهيـد

الجملة وتقسيماتها

أولاً: الجملةُ والكلامُ:

يُشيرُ عددٌ مِنَ الدارسينَ إلى أنَّه لَمْ يُستخدمْ مصطلحَ (الجملة) أو (الجمل) في القضايا النحويَّةِ قبلَ محمدٍ بنِ يزيدَ المبرِّدِ (285 هـ) حينَ استعملَ هذينِ المصطلحَيْنِ للإشارةِ إلى: الفعلِ وفاعلِه، أوِ: المبتدأ وخبرِه، ومِنْ ذلكَ قولُه: «الأفعالُ معَ فاعليها جُمَلٌ»، وقولُه: «ومثلُ هذا مِنَ الجملِ قولُكَ: مررتُ برجلٍ أبوه منطلقٌ»، ولوْ وضعتَ في موضعِ (رجل) معرفةً لكانتِ الجملةُ في موضعِ حالٍ، فعلَى هذا تجري الجملُ» فهوَ يستعملُ اللفظتينِ في مجالِ تقريرِ الحقيقةِ النحويَّةِ القائلةِ إنَّ الجملَ بعدَ النكراتِ صفاتٌ، وبعدَ المعارفِ أحوالٌ(1). 
أمَّا سيبويهِ فلَمْ يستخدمْ هذا المصطلحَ؛ لأنَّه كانَ يُعنَى بالتمثيلِ وبوصفِ التركيبِ في أغلبِ الأحيانِ دونَ تسميتِه(2). 
ـ وقدْ سوَّى بعضُ النحاةِ في المرحلةِ التي تلتْ سيبويهِ بينَ مصطلحي (الكلام) و (الجملة) ونظروا إليهما على أنَّهما مترادفانِ، يُقصدُ بكلِّ واحدٍ منهما ما يُقصدُ بالآخرِ، وهوَ اللفظُ المفيدُ فائدةً يحسُنُ السكوتُ عليها، دونَ إشارةٍ إلى تعميمٍ أو تخصيصٍ(3).

ويأتي على رأسِ القائلينَ بالترادفِ بينَ الجملةِ والكلامِ أبو الفتحِ بنُ جنِّي (392هـ) حيثُ عرَّفَ (الكلامَ) بأنَّه "كلُّ لفظٍ مستقلٍّ بنفسِه مفيدٍ لمعناه، وهوَ الذي يُسمِّيه النحويونَ الجملَ " وبأنَّه في لغةِ العربِ عبارةٌ عنِ الألفاظِ القائمةِ برؤوسِها المستغنيةِ عنْ غيرِها، وهيَ التي يُسمِّيها أهلُ هذه الصناعةِ الجملَ على اختلافِ تراكيبِها "(1).

كما سَوَّى عبدُ القاهرِ الجرجانيُّ (471 هـ) بينَهما إذْ يُقرِّرُ في جملِه: "أنَّ الواحدَ مِنَ الاسمِ والفعلِ والحرفِ يُسمَّى كلمةً، فإذا ائتلفَ منها اثنانِ فأفادا نحو: خرجَ زيدٌ سُمِّيَ كلامًا وسُمِّيَ جملةً "(2).

وكذلكَ الزمخشريُّ (538 هـ) الذي يقولُ: «والكلامُ هوَ المركبُ مِنْ كلمتينِ... إلى قولِه وتُسمَّى الجملةَ»(3). 
وقدْ قدَّمَ أبو البقاءِ العكبريُّ (616 هـ) أدلةً متعدِّدةً ليُبرهنَ على أنَّ الكلامَ عبارةٌ عنِ الجملةِ المفيدةِ فائدةً تامَّةً. وأنَّه لفظٌ يعبِّرُ بإطلاقِه على الجملةِ المفيدةِ، وأنَّ هذا قولُ جمهورِ النحاةِ(4). 
ونقلَ ابنُ منظورٍ عنِ ابنِ سيده مَنْ يعدُّ الجملةَ مرادفةً للكلامِ(5). ومِمَّنْ قالَ بهذا في العصرِ الحديثِ الأستاذ عباس حسن(6).

ثُمَّ أتى بعدَ هذه المرحلةِ مَنْ فرَّقَ بينَ هذينِ المصطلحيْنِ (الجملة) و (الكلام) بجعلِ الجملةِ أعمَّ مِنَ الكلامِ، وذلكَ لأنَّ الإسنادَ الذي يوجدُ في الجملةِ قدْ يكونُ أصليًّا في تركيبٍ مقصودٍ لذاتِه، أو أصليًّا في تركيبٍ غيرِ مقصودٍ لذاتِه، وأمَّا الإسنادُ في الكلامِ فلا بُدَّ أنْ يكونَ أصليًّا في تركيبٍ مقصودٍ لذاتِه فحسب .

يقولُ الرضيُّ: " والفرقُ بينَ الجملةِ والكلامِ أنَّ الجملةَ ما تضمَّنَ الإسنادَ الأصليَّ سواءً كانتْ مقصودةً لذاتِها أوْ لا،... والكلامُ ما تضمَّنَ الإسنادَ الأصليَّ، وكانَ مقصودًا لذاتِه، فكلُّ كلامٍ جملةٌ، ولا ينعكسُ "(1).
أي: لا تكونُ كلُّ جملةٍ كلامًا، وذلكَ لأنَّ الجملةَ على هذا أعمُّ مِنَ الكلامِ، فكلاهما يتضمَّنُ الإسنادَ الأصليَّ، ثُمَّ ينضافُ قيدُ الإسنادِ الأصليِّ في الكلامِ يُخصِّصُه، ولا تشركُه الجملةُ في هذا الوهذه الفكرةُ القائلةُ بتنوُّعِ علاقاتِ الإسنادِ وتعدُّدِها هِيَ التي بَنَى عليها ابنُ مالكٍ ـ وهوَ معاصرٌ للرضيِّ ـ موقفَه في تحريرِ مفهومِ كلٍّ مِنْ (الكلام) و (الجملة) مِنْ ناحيةٍ، وتحديدِ ما بينَهما مِنْ علاقةٍ مِنْ ناحيةٍ ثانيةٍ، ففي كُلٍّ مِنَ الجملةِ والكلامِ إسنادٌ، بيدَ أنَّ الإسنادَ في كُلٍّ منهما يختلفُ عنِ الإسنادِ في الآخرِ، فهوَ يُقرِّرُ أنَّ الكلامَ ما تضمَّنَ مِنَ الكلِمِ إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاتِه، وأمَّا الجملةُ فهيَ ـ وإنْ تضمَّنتْ إسنادًا فإنَّ إسنادَها قدْ يكونُ مقصودًا لغيرِه(3).
وقدْ توافقَ كلامُ ابنِ هشامٍ معَ كلامِ الرضيِّ في ذلكَ مِنْ حيثُ كونُ الكلامِ أخصَّ مِنَ الجملةِ؛ إذْ شرطُه الإفادةُ بخلافِها. فقالَ: " الكلامُ: هوَ القولُ المفيدُ بالقصدِ، والمرادُ بالمفيدِ ما دلَّ على معنًى يحسُنُ السكوتُ عليه. والجملةُ: عبارةٌ عنِ الفعلِ وفاعلِه، كـ (قامَ زيدٌ) والمبتدأ وخبرِه، كـ (زيدٌ قائمٌ)، وما كانَ بمنزلةِ أحدِهما نحو: ضُرِبَ اللصُّ، و أقائمٌ الزيدانِ ؟ و كانَ زيدٌ قائمًا، و ظننتُه قائماً.

وبهذا يظهرُ لكَ أنَّهما ليسا مترادفينِ كما يتوهَّمُه كثيرٌ مِنَ الناسِ ".

ودلَّلَ على ذلكَ بقولِه: "ولهذا تسمعهم يقولونَ: جملةُ الشرطِ، وجملةُ الجوابِ، وجملةُ الصِّلةِ، وكلُّ ذلكَ ليسَ مفيدًا فليسَ بكلامٍ "(1).

ومعنى ذلكَ أنَّ التركيبَ المتضمِّنَ إسنادًا إنْ كانَ مستقلاًّ بنفسِه وأفادَ فائدةً يحسُنُ السكوتُ عليها سُمِّيَ كلامًا وسُمِّيَ جملةً، ولا ينعكسُ عكسًا لُغَوِيًّا؛ أي: ليسَ كلُّ جملةٍ كلامًا؛ لأنَّه تعتبرُ فيهِ الإفادةُ بخلافِها؛ ألا تَرَى أنَّ جملةَ الشرطِ نحو: إنْ قامَ زيدٌ مِنْ قولِكَ: (إنْ قامَ زيدٌ قامَ عمروٌ) تُسمَّى جملةً لاشتِمالِها على المسندِ والمسندِ إليهِ. ولا تُسمَّى كلاماً؛ لأنَّها لا تُفيدُ معنًى يحسُنُ السكوتُ عليه؛ لأنَّ (إنْ) الشرطيَّةَ أخرجتْها عنْ صلاحيَّتِها لذلكَ؛ لأنَّ السامعَ ينتظرُ الجوابَ. وكذلكَ القولُ في جملةِ الجوابِ، وهيَ جملةُ (قامَ عمروٌ) مِنَ المثالِ المذكورِ(2).

وحاولَ بعضُ النحويينَ الجمعَ بينَ مصطلحِ الجملةِ والكلامِ والتوفيق بينَهما، وهو أنَّ إطلاقَ الجملةِ على ما ذُكِرَ مِنَ الواقعةِ شرطًا أو جوابًا أو صلةً إطلاقٌ مجازيٌّ؛ لأنَّ كلاًّ منها كانَ جملةً قبلُ، فأُطلِقتْ عليه باعتبارِ ما كانَ. 
وهذا يبدو حلاًّ مقبولاً لا يتعارضُ معَ ما ذهبَ إليه القائلونَ بالترادفِ مِنْ جهةٍ، وما ذهبَ إليه المخالفونَ مِنْ جهةٍ أخرى(3).

ثانياً: تقسيم الجملة:

ذهبَ معظمُ النحاةِ إلى القولِ بأنَّ الجملةَ في لغة العربِ قسمانِ: اسميَّةٌ وفعليَّةٌ(4). 
فالاسميَّةُ: هِيَ التي صدرُها اسمٌ، كزيد قائمٌ، وهيهاتَ العقيقُ، وقائمٌ الزيدانِ، عندَ مَنْ جَوَّزَه وهُوَ الأخفشُ والكوفيونَ(1). 
والمرادُ بصدرِ الجملةِ المسندُ أوِ المسندُ إليهِ، فلا عبرةَ بما تقدَّمَ عليهما مِنْ حروفِ المعاني،كحروفِ العطفِ وحروفِ النفي ونحوِها؛ فإنَّه لا يُغيِّرُ التسميةَ، سواءٌ أغيَّرَ الإعرابَ دونَ المعنى نحو: إنَّ زيداً قائمٌ، أمِ المعنى دونَ الإعرابِ نحو: أزيدٌ تفضَّلا، وهَلْ زيدٌ قائمٌ، أمْ غيَّرَهما معاً نحو: ما زيدٌ قائماً، أمْ لَمْ يُغيِّرْ واحداً منهما نحو: قدْ قامَ زيدٌ، ولَزيدٌ قائمٌ، فلا عبرةَ بما تقدَّمَ على هذه الجملِ كلِّها من الحروفِ؛ لأنَّ المرادَ بصدرِ الجملةِ المسندُ أو المسندُ إليه(2). 
والجملةُ الفعليَّةُ هيَ التي صدرُها فعلٌ؛ سواء أكانَ ماضيًا، أمْ مضارعًا، أمْ أمرًا، نحو: (قامَ زيدٌ، ويضربُ عمروٌ، واضربْ زيدًا) وسواء أكانَ الفعلُ متصرفًا أمْ جامدًا نحو: (نِعْمَ العبدُ) وسواء أكانَ تامًّا أمْ ناقصًا نحو: (كانَ زيدٌ قائمًا) وسواء أكانَ مبنيًّا للفاعلِ، أمْ مبنيًّا للمفعولِ(3) نحو: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ}(4). 
ويُرادُ ـ أيضاً هاهنا ـ بصدرِ الجملةِ المسندُ أوِ المسندُ إليهِ، فلا عبرةَ بما تقدَّمَ عليها مِنَ الحروفِ، نحو: (أقامَ زيدٌ ؟ وإنْ قامَ زيدٌ، وقدْ قامَ زيدٌ، وهلاَّ قمتَ). 
والمعتبرُ ـ أيضًا ـ ما هُوَ صدرٌ في الأصلِ، فالجملةُ مِنْ نحوِ: (كيفَ جاءَ زيدٌ) ومِنْ نحوِ: {فَأيَّ آياتِ اللهِ تُنْكِرُونَ}(5)، ومِنْ نحوِ: {فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ}(6)، و: {خُشَّعًا أبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ}(7) فعليَّةٌ؛ لأنَّ هذه الأسماءَ في نيَّةِ التأخيرِ، وكذا الجملةُ في نحوِ: (يا عبدَ اللهِ) ونحوِ: {وَإنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ}(1) و: {وَالأَنْعَامَ خَلَقَها}(2)، {وَاللَّيْلِ إذَا يَغْشَى}(3) لأنَّ صدورَها في الأصلِ أفعالٌ، والتقديرُ: أدعو زيداً، وإنْ استجاركَ أحدٌ، وخَلَقَ الأنعامَ، وأقسِمُ والليلِ(4). 
وقدْ خالفَ الدكتورُ مهدي المخزومي ـ من الباحثينَ المحدثينَ ـ ابنَ هشامٍ في الجملةِ التي يكونُ خبرُها فعلاً، فهيَ في رأيِ ابنِ هشامٍ اسميَّةٌ، وفي رأيِ المخزوميِّ فعليَّةٌ؛ لأنَّه يَرَى أنْ يُبنَى تقسيمُ الجملةِ على أساسٍ آخرَ ينسجمُ معَ طبيعةِ اللغةِ، ويستندُ إلى ملاحظةِ الجُملِ، ومراقبةِ أجزائها في أثناءِ الاستعمالِ، وينبغي أنْ يستندَ تقسيمُ الجملةِ إلى المسندِ لا إلى المسندِ إليهِ كما فعلَ ابنُ هشامٍ وغيرُه؛ لأنَّ أهميَّةَ الخبرِ، أوِ الحديثِ إنَّما تقومُ على ما يؤديهِ المسندُ مِنْ وظيفَةٍ، وعلى ما للمسندِ إليهِ مِنْ دلالةٍ(5).

ومالَ الدكتورُ علي جابر المنصوري إلى ما رآه المخزوميُّ، ذلكَ لأنَّ ما يراهُ يُوفِّرُ علينا ظاهرةَ التقديرِ للفاعلِ فيما لو أُخِّرَ الفعلُ في نحو: الطالبُ يكتبُ. لأنَّ الطالبَ الذي يراه ابنُ هشامٍ مبتدأً هو فاعلٌ في حقيقتِه، لكنَّه قُدِّمَ لأهميَّتِه في الكلامِ، فلا داعيَ لاعتبارِه مبتدأً في الوقتِ الذي نعتبرُ فيهِ ضميرَه فاعلاً، والضميرُ مطابقٌ للمضمرِ له ويُشيرُ إليه، فهوَ على هذا فاعلٌ، إنْ تقدَّمَ وإنْ تأخَّرَ(6). 
هذا هوَ الشائعُ عندَ النحويينَ؛ أعني أنَّ الجملةَ نوعانِ: اسميَّةٌ وفعليَّةٌ. 
وقدْ خرجَ بعضُ العلماءِ عنْ هذا التقسيمِ، وذهبوا في ذلكَ مذاهبَ متباينةٍ. 
فزادَ الزمخشريُّ وغيرُه الجملةَ الشرطيَّةَ، ومثَّلَ لها بخبرِ المبتدأ في قولِكَ: بكرٌ إنْ تُعطِهِ يشكرْكَ(1). وخطَّأه ابنُ هشامٍ إذْ قالَ: "والصوابُ أنَّها مِنْ قبيلِ الفعليَّةِ"(2). يريدُ أنَّ الجملةَ الشرطيَّةَ هِيَ جملةٌ فعليَّةٌ لا غيرُ. 
والزمخشريُّ متابعٌ في ذلكَ أبا عليٍّ الفارسيَّ الذي قسَّمَ الجملةَ إلى أربعةِ أقسامٍ، هي: الجملةُ الاسميَّةُ، والجملةُ الفعليَّةُ، والجملةُ الظرفيَّةُ، والجملةُ الشرطيَّةُ(3). وسبقَ أبا القاسمِ ـ أيضًا ـ عبدُ القاهرِ الجرجانيُّ(4). 
وخالَفَ ابنُ يعيش مَنْ ذهبَ إلى هذا التقسيمِ، وذكَرَ أنَّ الجملةَ ضربانِ فعليَّةٌ واسميَّةٌ وعلَّلَ رأيَه في الجملةِ الشرطيَّةِ وإعرابِها فيَرَى أنَّها جملةٌ فعليَّةٌ، قالَ: "لأنَّ الشرطيَّةَ في التحقيقِ مركَّبةٌ مِنْ جملتيْنِ فعليَّتيْنِ: الشرطُ فعلٌ وفاعلٌ، والجزاءُ فعلٌ وفاعلٌ "(5). وقالَ: " لأنَّ الشرطَ لا يكونُ إلاَّ فعلاً ولا يليه مبتدأ وخبرٌ، فلا تقولُ: إنْ زيدٌ قائمٌ أقُمْ. وقدْ يجوزُ في الاستفهامِ أنْ تقولَ: أزيدٌ قائمٌ ؟ فقدْ علمتَ أنَّ حروفَ الجزاءِ ألزمُ للفعلِ مِنْ حروفِ الاستفهامِ "(6). 
وذَكَرَ ابنُ هشامٍ في المغني(7) جملةً رابعةً أسماها الظرفيَّةَ. قالَ: " وهيَ المصدَّرةُ بظرفٍ أو مجرورٍ، نحو: أعندَكَ زيدٌ، وأفي الدارِ زيدٌ ؟ إذا قدَّرتَ (زيدًا) فاعلاً بالظرفِ والجارِّ والمجرورِ، لا بالاستقرارِ المحذوفِ، ولا مبتدأ مخبرًا عنهُ بهما(8).

ومثَّلَ الزمخشريُّ للجملةِ الظرفيَّةِ بقولِه: خالدٌ في الدارِ(1). وهوَ يُريدُ أنَّ (في الدارِ) جملةٌ، وهِيَ المقصودةُ بالظرفيَّةِ؛ لأنَّ الفعلَ (استقرَّ) حُذِفَ قبلَها، فانتقلَ الضميرُ مِنَ الفعلِ إليها،وأُضمِرَ فيها(2). 
ولعلَّ الذي حملَ القائلينَ بالجملةِ الظرفيَّةِ أنَّ نحوَ: عندَ زيدٍ نَمِرَةٌ، وأمامَكَ عَقَباتٌ، ونحو: {أَفِي اللهِ شَكٌّ}(3)، وقولكَ: في الدارِ رجلٌ، وأمثالَها ليستْ فعليَّةً؛ لأنَّ الفعلَ لا يظهرُ فيها، وليستْ اسميَّةً؛ لأنَّ الاسميَّةَ ما كانَ المبتدأ أوِ المسندُ إليه فيها صدرًا ما لَمْ يطرأ على المسندِ ما يقتضي تقديمَه، كأنْ يحظى باهتمامِ المتكلمِ وعنايتِه. وتقدُّمُ المسندِ في هذه الجملِ ليسَ طارئاً، ثُمَّ إنَّ المسندَ فيها يُشيرُ إلى الكينونةِ العامَّةِ، أوِ الوجودِ العامِّ، ممَّا يجعلُها إلى أنْ تكونَ فعليَّةً أقربُ منها إلى أنْ تكونَ اسميَّةً، كلُّ هذه الجملِ بينَ بينَ، لا هِيَ بالاسميَّةِ، ولا هِيَ بالفعليَّةِ(4). 
والاختيارُ أنَّ الاسمَ المرفوعَ بعدَ الظرفِ أو الجارِّ والمجرورِ مبتدأ مؤخرٌ حُذِفَ خبرُه، لدلالةِ شبهِ الجملةِ عليهِ، فالجملةُ اسميَّةٌ(5).

ثالثاً: انقسامُ الجملةِ إلى صُغْرَى وكُبْرَى:

قَسَّمَ بعضُ النحويينَ الجُمَلَ إلى صُغْرَى، أو ما يُسمَّى بالجُمَلِ البسيطةِ، وإلى كُبْرَى، أو ما يُسمَّى بالجُمَلِ المركَّبةِ.

وقالوا: الكُبرَى هيَ الاسميَّةُ التي خبرُها جملةٌ نحو: زيدٌ قامَ أبوه، وزيدٌ أبوه قائمٌ والصُغرى هي الجملةُ المبنيَّةُ على غيرِها، كـ (قامَ أبوه) مِنْ قولِكَ: زيدٌ قامَ أبوه. أوْ هِيَ الجملةُ المخبرُ بها عن مبتدأ في الأصلِ نحو: إنَّ زيداً أبوه منطلقٌ، وكانَ زيدٌ قدْ قامَ أبوه، أو في الحالِ كقولِكَ: زيدٌ أبوه منطلقٌ، اسميَّةً كانتْ أو فعليَّةً(1).

وقَدْ تكونُ الجملةُ صُغْرَى وكُبْرَى باعتبارَيْنِ، نحو: (زيدٌ أبوهُ غلامُهُ منطلقٌ)؛ فـ (زيد) مبتدأ أوَّلٌ، و (أبوه) مبتدأ ثانٍ، و (غلامُه) مبتدأ ثالثٌ، و (منطلقٌ) خبرُ المبتدأ الثالثِ، والمبتدأ الثالثُ وخبرُه خبرُ المبتدأ الثاني وهوَ (أبوه) والرابطُ بينَهما الهاءُ مِنْ (غلامه)، والمبتدأ الثاني وخبرُه وهما (أبوه غلامُه منطلقٌ) خبرُ المبتدأ الأوَّلِ وهو (زيدٌ) والرابطُ بينَهما الهاءُ من (أبوه).

ومجموعُ الكلامِ جملةٌ كُبْرَى لا غيرُ، و جملةُ (غُلامُه منطلقٌ) صُغْرَى لا غيرُ؛ لأنَّها خبرٌ، و جملةُ (أبوهُ غلامُه منطلقٌ) كُبْرَى باعتبارِ (غُلامُه منطلقُ)، أي وقوع الخبرِ فيها، وصُغْرَى باعتبارِها خبراً عمَّا قبلَها(2). 
وحاصلُ المعنى: زيدٌ غلامُ أبيه منطلقٌ(3). 
ومثلُه {لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي}(4)؛ إذِ الأصلُ (لكنْ أنا هوَ اللهُ ربي)(5) ففيها ـ أيضاً ـ ثلاثةُ مبتدآتٍ إذا لَمْ يُقدَّرْ (هُوَ) ضميرًا له سُبحانَه، ولفظُ الجلالةِ بدلٌ منه أوْ عطفُ بيانٍ عليهِ، بَلْ قُدِّرَ ضميرَ الشأنِ وهُوَ الظاهرُ، ثُمَّ حُذِفَتْ همزةُ (أنا) حذفًا اعتباطيًّا، وقِيلَ: حذفًا قِياسيًّا بأنْ نُقِلَتْ حركتُها ثُمَّ حُذِفَتْ، ثُمَّ أُدغِمَتْ نونُ (لكن) في نونِ (أنا). 
فـ (أنا) مبتدأ أوَّلٌ، و (هو) ضميرُ الشأنِ مبتدأ ثانٍ، و (الله) مبتدأ ثالثٌ، و (ربي) خبرُ المبتدأ الثالث، والثالثُ وخبرُه خبرُ المبتدأ الثاني، ولا يحتاجُ لرابطٍ؛ لأنَّها خبرٌ عنْ ضميرِ الشأنِ، والثاني وخبرُه خبرُ الأوَّلِ، والرابطُ بينَهما ياءُ المتكلمِ. ويُسمَّى المجموعُ جملةً كبرى، و (الله ربي) جملةً صُغرى، و (هو الله ربي) جملةً كبرى بالنسبة إلى (اللهُ ربي) وصُغرى بالنسبة إلى (أنا)(1). 
وقدْ تكونُ الجملةُ لا صُغرى ولا كُبرى لفقدِ الشرطينِ، كـ (قامَ زيدٌ) و (هذا زيدٌ)(2). 
ومثلُ ذلكَ: أصبحَ العلمُ يسيرًا، إنْ تجتهدْ تنجحْ، فهيَ ليستْ كُبرَى ولا صُغرَى؛ لأنَّها تركيبٌ بسيطٌ تقومُ كُلُّ جملةٍ منها برأسِها، ولا تتصلُ بغيرِها اتصالاً إسناديًّا أصليًّا أو فرعيًّا(3).

ولَمْ يكتفِ بعضُ النحويينَ بتقسيمِ الجملةِ إلى الصُغرَى والكُبرَى فقسَّمَ الجملةَ الكُبرَى ـ بالنظرِ إلى التركيبِ الداخليِّ للجملةِ ـ إلى قسميْنِ: 
أوَّلهما: ذاتُ الوجهِ الواحدِ: وهِيَ ما كانتْ اسميَّةَ الصدرِ، والخبرُ جملةٌ اسميَّةٌ مثل: الفضلُ خيرُه واسعٌ، أوْ صدرُها فعلٌ مسندٌ إلى جملةٍ فعليَّةٍ مثل: ظننتُ زيدًا يقومُ أبوه.

وثانيهما: ذاتُ الوجهيْنِ، وهِيَ التي صدرُها اسمٌ، والخبرُ جملةٌ فعليَّةٌ؛ لأنَّها باعتبارِ الاسمِ الواقعِ في صدرِها تُسمَّى اسميَّةً، وباعتبارِ الفعلِ الواقعِ في عجزِها تُسمَّى فعليَّةً، فهيَ ذاتُ اعتباريْنِ(4). وذلكَ نحو: الجريحُ يستغيثُ، ومنهُ قولُه تعالى: {إنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ}(1)، أوْ صدرُها فعلٌ مُسندٌ إلى جملةٍ اسميَّةٍ، نحو: تبيَّنَ لي أيُّكم صادقٌ، وما يزالُ العلمُ في طلبِه خيرٌ(2). 
تقييدِ(2).
رابعاً: الجملُ التي لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ
مِنَ القواعدِ المقرَّرةِ عندَ النحويينَ أنَّ الأصلَ في الجُملةِ ألاَّ يكونَ لها موضعٌ مِنَ الإعرابِ؛ وإنَّما كانتْ كذلكَ؛ لأنَّها إذا كانَ لها موضعٌ مِنَ الإعرابِ تَقَدَّرَتْ بالمفردِ، والأصلُ في الجملةِ أنْ تكونَ مستقلَّةً لا تتقدَّرُ بمفردٍ، فتكون جزءَ كلامٍ لِما قبلَها(3). ومُقتضَى هذا مقتضَى اعتبارِ جميعِ الجُمَلِ غيرَ ذاتِ محلٍّ، إلاَّ ما يُستثنَى منها، ومِنْ ثَمَّ عدم حصرِها اكتفاءً بحصرِ ما له محلٌّ منها، بيدَ أنَّهم ـ لأسبابٍ تعليميَّةٍ ـ رأوا تحديدَ هذه الجملِ(4)، وإنِ اختلفوا في تعدادِها؛ فالشائعُ عندَ جمهورِهم كابنِ هشامٍ ومَنْ تبعَه أنَّ الجملَ التي لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ سبعٌ؛ هِيَ الجملةُ الاستئنافيَّةُ، والجُملةُ الاعتراضيَّةُ، والجُملةُ التفسيريَّةُ، وجُملةُ جوابِ القَسَمِ، وجُملةُ جوابِ الشرطِ غيرِ الجازمِ، أوِ الجازمِ الذي لَمْ يقترنْ بالفاءِ، أو (إذا) الفجائيَّةِ، وجُملةُ الصِّلةِ، والجُملةُ التابعةُ لما لا محلَّ لهُ مِنَ الإعرابِ. وقالَ المراديُّ: " وأمَّا الجملُ التي لا موضعَ لها مِنَ الإعرابِ فتسعٌ " فزادَ الجملةَ الواقعةَ بعد أدواتِ التحضيضِ والواقعةَ بعد أدوات التعليقِ غيرِ العاملةِ(5). 
أما أبو حيان في ارتشاف الضربِ فيراها اثنتيْ عشرةَ جملةً، ومردُّ ذلكَ إلى أنَّه فَصَّلَ في الجملةِ التابعةِ لِما لا محلَّ له؛ فعدَّ الجملةَ الواقعةَ توكيداً لِما لا محلَّ له مِنَ الإعرابِ، نحو: (قامَ زيدٌ قامَ زيدٌ) موضعاً، والجملةَ المعطوفةَ على ما لا محلَّ له، نحو: (جاءَ زيدٌ وخرجَ عمروٌ) موضعاً آخرَ. وعدَّ الجملةَ الواقعةَ بعدَ أدواتِ الابتداءِ موضعاً آخرَ غيرَ الجملةِ الابتدائيَّةِ.

وقدْ أنعمتُ النظرَ في هذه المواضعِ وقارنتُ بعضَها ببعضٍ، وقرأتُ ما قالَه النحويونَ فيها فوجدتُ نفسي مطمئنَّةً إلى أنَّ هذه المواضعَ تسعةٌ، هي(1):

الأوَّل: الجملةُ الابتدائيَّة(2)، وهيَ الواقعةُ في ابتداءِ الكلامِ، اسميَّةً كانتْ أو فعليَّةً. وتقعُ الجملةُ ابتداءَ كلامٍ؛ لفظًا ونيَّةً، نحو: زيدٌ قائمٌ، وقامَ زيدٌ، أوْ نيَّةً لا لفظًا، نحو: راكبًا جاءَ زيدٌ؛ لأنَّ الجملةَ في نيَّةِ التقديمِ، والحالُ في نيَّةِ التأخيرِ، أو حُكْمًا، وهِيَ الواقعةُ بعدَ أدواتِ الابتداءِ، كـ (إنَّ) وأخواتِها إذا كُفَّتْ بـ (ما) نحو: إنَّما زيدٌ قائمٌ ، و (هَلْ) و (ألاَ) الاستفتاحيَّةِ، و (أمَا) أختِها، و (ما) النَّافيةِ غيرِ الحجازيَّةِ، نحو: هَلْ زيدٌ قائمٌ ؟ وألاَ خالدٌ مسافرٌ، وأمَا محمدٌ مقيمٌ، وما جعفرٌ سائرٌ.

الثاني: الجملةُ المستأنفةُ، والاستئنافُ لغةً هو الابتداءُ، يُقالُ: استأنفتُ الشيءَ إذا ابتدأتُه، وأخذتُ أولَه. ولهذا جَمَعَ ابنُ هشامٍ بينَ الجملةِ الابتدائيَّةِ والجملةِ الاستئنافيَّةِ فقالَ: " الابتدائيَّةُ، وتُسمَّى ـ أيضاً ـ المستأنفةَ وهُوَ أوضحُ؛ لأنَّ الجملةَ الابتدائيَّةَ تُطلقُ على الجملةِ المصدَّرةِ بالمبتدأ، ولو كانَ لها محلٌّ "(1).

ويذهبُ بعضُهم ـ وهو الصحيحُ ـ إلى الفصلِ بينَ الجملتيْنِ؛ بداعي أنَّ الجملةَ الابتدائيَّةَ هِيَ التي يُبدأ بها الكلامُ. أمَّا المستأنفةُ فهِيَ التي تأتي في أثناءِ الكلامِ، ومنقطعةً عمَّا قبلَها انقطاعًا صِناعيًّا، أي انقطاعًا إعرابيًّا لا معنويًّا، لاستئنافِ كلامٍ جديدٍ، فلا تتعلَّق به باتِّباعٍ، أو إخبارٍ، أو نعتٍ، أو حالٍ. فجملةُ (رحمه الله) من قولِكَ: (ماتَ فلانٌ، رحمه الله) مُستأنفةٌ، أي: منقطعةٌ عمَّا قبلَها انقطاعاً إعرابيًّا على الرغمِ مِنْ ارتباطِها بما قبلَها في المعنى(2). وكذلكَ الشأنُ في قولِه تعالى: {قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ü إنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الأَرْضِ}(3).

وقَدْ تدخلُ عليها أحرفُ الاستئنافِ، كالواوِ، والفاءِ، و(ثُمَّ)، و(أمْ) المنقطعةِ، و(بَلْ)، و (لكنْ) مجرَّدةً مِنَ الواوِ العاطفةِ؛ وذلكَ كقولِه تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ü وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ü بَلْ تُؤثِرُونَ الحَياةَ الدُّنْيا}(4)، وقولِه تعالى: {سِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ}(5)، وقولِه تعالى: {هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ}(6)، ونحو: زيدٌ مقيمٌ لكنْ عمروٌ مسافرٌ. 
الثالث: الجملةُ الواقعةُ صِلَةً لاسمٍ موصولٍ، أوْ لحرفٍ مصدريٍّ، فالأوَّلُ نحو: جــاءَ الـذي وجهُه حَسَنٌ، والثاني نحو: يُعجبني أنْ يذهبَ زيدٌ، ومنه قولُه ـ عزَّ وجلَّ ـ: {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ}(1) فجملةُ (تخشعَ قلوبُهم) لا موضعَ لها مِنَ الإعرابِ؛ لأنَّها صِلَةٌ للموصولِ الحرفيِّ (أنْ)، و (أنْ) مع صلتِها (تخشعَ) في موضعِ رفعٍ؛ لأنَّها مؤولةٌ بمصدرٍ وهُوَ فاعلُ (يأْنِ) أي: ألَمْ يأنِ للذينَ آمنوا خُشُوعُ قُلوبِهم لذكرِ الله؟ وكذلكَ الجملةُ الواقعةُ صِلةً لـ (ما) المصدريَّةِ وغيرِها مِنَ الحروفِ المصدريَّةِ. 
الرابع: الجملةُ المُعترِضةُ بينَ شيئيْنِ متلازميْنِ، وهِيَ المفيدُةُ تقويَةً بينَ جزأي صلةٍ(2)، نحو: جاءَ الذي جودُه ـ والكرمُ زَيْنٌ ـ مبذولٌ، أو إسنادٍ، كوقوعِها بينَ الفعلِ والفاعلِ في قولِكَ: نَجَحَ ـ أعتقدُ ـ زيدٌ ، وفي قولِ الشاعرِ:

وَقَدْ أدْرَكَتْنِي ـ والحَوادِثُ جَمَّةٌ ـ أَسِنَّةُ قَوْمٍ لا ضِعافٍ ولا عُزْلِ(3)

أوْ بينَ الشرطِ وجوابِه، كما في قولِه تعالى: {فَإنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ}(4)، ونحو ذلكَ، وكوقوعِها بين نعتٍ ومنعوتٍ كقولِه ـ تعالى ـ: {وَإنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ}(5)، فقولُه: (لو تعلمونَ) اعتراضٌ بينَ الصِّفةِ والموصوفِ. أو تقعُ بينَ الجارِّ ومجرورِه، نحو: هذا غلامُ ـ واللهِ ـ زيدٍ. أو بينَ المبتدأ والخبرِ كقولكَ: أمَّةُ الإسلامِ ـ أنا واثقٌ ـ منتصرةٌ. أو بينَ الفعلِ ومفعولِه، نحو: أكلتُ ـ أظنُّ ـ تفاحًا وعنبًا.

الخامس: أنْ تَقَعَ جوابًا للقسمِ، سواءٌ أذُكِرَ فعلُ القَسَمِ وحرفُه، أمِ الحرفُ فقط، أمْ لَمْ يُذكرا، فالأوَّلُ نحو: أُقسمُ باللهِ لأفعلنَّ، والثاني نحو: {وَالْعَصْرِ ü إنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ}(1)، {وَتَاللهِ لأَكِيدَنَّ أصْنامَكُمْ}(2)، والثالثُ نحو: {أَمْ لَكُمْ أَيْمانٌ عَلَيْنا بَالِغَةٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ إنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُون}(3). 
السادس: الجملةُ التفسيريَّةُ، وهِيَ الجُملةُ التي تكونُ فضلةً، كاشفةً لحقيقةِ ما تليهِ. ولها ثلاثةُ أقسامٍ: مجرَّدة مِنْ حرفِ التفسيرِ، كقولِه تعالى: {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيمٍ ü تُؤْمِنُونَ بِاللهِ}(4)، فجملةُ (تؤمنون) تفسيرٌ للتجارةِ، وقيل: مستأنفةٌ معناها الطلبُ، كأنهم قالوا: كيفَ نفعلُ ؟ فقالَ لهم: تؤمنونَ، أي: آمِنوا. ومقرونةٌ بـ (أنْ) كقولِه تعالى: {فَأوْحَيْنَا إلَيْهِ أنِ اصْنَعِ الفُلْكَ}(5)، ومقرونةٌ بـ (أيْ)، وهذهِ تدخلُ على الأسماءِ وأشباهِ الجُملِ، فيكونُ ما بعدَها عطفَ بيانٍ، وعلى الكلماتِ مُرادًا لفظُها ـ على الحكايةِ ـ فتكونُ في محلِّ رفعٍ خبراً، وعلى الجُمَلِ فتكونُ الجُمَلُ بعدَها تفسيريَّةً لا محلَّ لها، ومِنَ ذلكَ قولُ الشاعرِ:

وترمينَني بالطرفِ أي: أنتَ مُذْنِبٌ وتقْلينني، لكنَّ إياكِ لا أقلي(6)

فجملةُ (أنتَ مذنب) هيَ تفسيرٌ لقوله: (ترمينني بالطرفِ)؛ لأنَّ الرميَ بالطرفِ هُوَ نظرُ الغاضِبِ، ولا يكونُ ذلكَ إلاَّ عنْ ذنبٍ(1). ويُشترطُ في مثلِ هذا أنْ تقعَ (أيْ) بينَ جملتينِ، كلٌّ واحدة منهما تامَّةٌ مستغنيةٌ بنفسِها، والثانيةُ تفسيرٌ لمعنى الأولى. 
السابع: جملةُ الشرطِ غيرِ الظرفيِّ، وهِيَ كلُّ جملةٍ وَلِيَتْ أداةَ شرطٍ غيرَ ظرفيَّةٍ. وقَدْ أغفلَها النحاةُ، واختلفَ المعربونَ فيها، وأكثرُهم يذكرونَ في الأعاريبِ أنَّها لا محلَّ لها دونَ أنْ يجعلوا لها اسمًا أو اصطلاحًا يُميِّزُها ممَّا سواها مِنَ الجُملِ التي لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ. وكانَ أبو حيَّانَ قَدْ تنبَّه إليها غيرَ أنَّه قيَّدَها بالجملِ التي تقعُ بعدَ حروفِ الشرطِ غيرِ العاملةِ، نحو: لولا زيدٌ لأكرمتُكَ، ولو جاءَ زيدٌ لأكرمتُكَ(2).

ورأى بعضُهم(3) وجوبَ إسقاطِ هذا القيدِ ليدخلَ في هذا الموضوعِ كلُّ أداةٍ شرطيَّةٍ غيرِ ظرفيَّةٍ، حرفاً كانتْ أو اسماً، عاملةً كانتْ أوْ غيرَ عاملةٍ، نحو: لو، لولا، لوما، كيفَ، إنْ، إذْما، مَنْ، ما، مهما، كيفَما، أيُّ. 
الثامن: أنْ تَقَعَ جوابًا لشرطٍ غيرِ جازمٍ مطلقًا، كجوابِ (لوْ) و (لولا) و (لمَّا) و (كيفَ)، نحو: (لو جاءَ زيدٌ أكرمتُكَ، ولولا زيدٌ لأكرمتُكَ)؛ فجملةُ (أكرمتُكَ) في الموضعينِ لا محلَّ لها. أوْ تقعَ جوابًا لشرطٍ جازمٍ ولَمْ تقترنْ بالفاءِ الرابطةِ للجوابِ، ولا بـ (إذا) الفجائيَّةِ؛ نحو: (إنْ تَقُمْ أقُمْ، وإنْ قُمتَ قمتُ)؛ أمَّا الأوَّلُ فلِظُهورِ الجزمِ في لفظِ الفعلِ، وأمَّا الثاني فلأنَّ المحكومَ لموضِعِه بالجزمِ الفعلُ، لا الجُملةُ بأسرِها (4)، فإنْ اقترنتْ بأحدِهما كانتْ في محلِّ جزمٍ.

التاسع: أنْ تَقَعَ تابعةً لِما لا موضعَ له، كأنْ تَقَعَ توكيدًا لِما لا موضعَ له مِنَ الإعرابِ، نحو: قامَ زيدٌ قامَ زيدٌ، أو تكونَ معطوفةً على ما لا موضعَ لهُ مِنَ الإعرابِ، نحو: جاءَ زيدٌ وخَرَجَ عمروٌ. ولا يكونُ ذلكَ في النعتِ؛ لأنَّ الجملةَ الوصفيَّةَ لها موضعٌ مِنَ الإعرابِ دائمًا، كما أنَّ الصفةَ لا تكونُ للجُمَلِ؛ لأنَّ الجملةَ لا تُوصفُ.

وقدْ جمعَ المرادي هذه المواضعَ فقالَ(1): 
 
 
 
لكنَّ المرادي لَمْ يذكر الجملةَ الاستئنافية. كما ذكرَ الجملةَ الواقعةَ بعدَ أدواتِ التحضيضِ ، وهِيَ على الصحيحِ داخلةٌ في الجملةِ الابتدائيَّة، أوِ الاستئنافيةِ.

خامساً: الجمل التي لها محلٌّ من الإعرابِ

يُحدِّدُ النحويونَ الإطارَ العامَّ للجُمَلِ التي لها محلٌّ مِنَ الإعرابِ ـ الرفع، أو النصب، أو الجر ـ بصلاحيَّتِها للوقوعِ موقعَ المفردِ، وتقديرِها بِهِ(2)، أي: إذا انسَلَخَتْ عَنْ جمليَّتِها، وجازَ تأويلُ مضمونِها بمفردٍ، أو نابتْ مَنابَه، ومِنْ ثَمَّ أخْذِها حُكْمَه(3). 
وزَعَمَ الرضيُّ أنَّ كونَ الجملةِ ذاتَ محلٍّ لا يُلزِمُ تقديرَها بالمفردِ، وإنَّما يعني أنَّها وَقَعَتْ موقعًا يصحُّ وقوعُ المفردِ فيهِ. قالَ: " فإنْ قِيلَ: خبرُ المبتدأ ـ أيضًا ـ إذَا كانَ جملةً يصيرُ بسببِ المبتدأ بتقديرِ المفردِ، قلتُ: لا نُسَلِّمُ، وما الدليلُ على ذلكَ ؟ فإنَّ هذه دعوى مِنْ بعضِ النحاةِ، أطلقوها بلا بُرهانٍ عليها قطعيٍّ، سِوى أنَّهم قالوا: الأصلُ هُوَ الإفرادُ، فيجبُ تقديرُها بالمفردِ. وهُمْ مُطالبُونَ بأنَّ أصلَ خبرِ المبتدأ الإفرادُ، بَلْ لو ادُّعِيَ أنَّ الأصلَ فيه الجملةُ لَمْ يبعُدْ؛ لأنَّ الإخبارَ في الجُمَلِ أكثرُ، وكونُها في محلِّ الرفعِ لا يدلُّ على تقديرِها بالمفردِ، بَلْ يكفي في تقديرِ الإعرابِ في الجُمَلِ وُقوعُها موقعًا يصحُّ وُقوعُ المفردِ فيهِ "(1).
ويُحَدِّدُ جمهورُ النحويينَ هذه الجُمَلَ ـ تفصيلاً ـ في سبعةِ مواضعَ(2)؛ هِيَ(3): 
الأولى: الجملةُ الواقعةُ خبرًا لمبتدأ في الأصلِ، أوْ في الحالِ. ويُحكمُ على موضِعِها بما يستحقُّه الخبَرُ الذي سَدَّتْ مَسَدَّه، فتكونُ تارةً في موضعِ رفعٍ، كالجملةِ الواقعةِ خَبَرَ المبتدأ نحو: (زيدٌ أبوهُ قائمٌ) أو خَبَرًا لـ (إنَّ) وأخواتِها نحو: (إنَّ زيدًا وجهُهُ حَسَنٌ)، أو خَبَرًا لـ (لا) التي لنفْي الجِنْسِ المُعربِ اسمُها نحو: (لا ربيئةَ قومٍ يجيءُ بخيرٍ). وتكونُ تارةً في موضعِ نصبٍ، كالجملةِ الواقعةِ خَبَرًا لـ (كانَ) وأخواتِها نحو: (كانَ خالدٌ يقولُ الشِّعْرَ أخوهُ)، و (كادَ) وأخواتِها، نحو: (كادَ زيدٌ ينطقُ)، و (ما) الحجازيَّةِ وأخواتِها، نحو: (ما زيدٌ أبوهُ مسافرٌ) و (لا رجلٌ يَصْدُقُ) و (إنْ زيدٌ يُسافرُ أخوهُ). ويندرجُ في قولِنا: " الواقعة خبرًا " الجملةُ الواقعةُ مفعولاً ثانيًا لـ (ظَنَنْتُ) وأخواتِها، نحو: (ظنَنْتُ زيداً يقومُ أبوه) وثالثًا لـ (أعْلَمْتُ) وأخواتِها، نحو: (أعْلَمْتُ زيدًا عمرًا ينطلِقُ غلامُه)؛ لأنَّها كانتْ خَبَرًا للمبتدأ قبلَ دُخُولِ الناسِخِ.

الثانية: الجملةُ الحاليَّةُ، ولا تكونُ إلاَّ في موضعِ نصبٍ على اختلافِ أنواعِها؛ لأنَّ الحالَ منصوبةٌ دائمًا، مثالُ ذلكَ: (جاءَ زيدٌ وغلامُه بينَ يَدَيْهِ)، ومنه قولُه تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنْتُمْ سُكَارَى}(1)، ومنه قولُ المصطفى #: " أقربُ ما يكونُ العبدُ مِنْ ربِّهِ وهُوَ ساجِدٌ "(2)، هذا في الجملةِ الاسميَّةِ، ومثالُ الجملةِ الفعليَّةِ قولُه تعالى: {وَجَاءوا أباهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ}(3). وكذلكَ ما أشْبَهَ ذلكَ مِنَ الجُمَلِ الواقعةِ بعدَ معرفةٍ.

الثالثة: الجملةُ المحكيَّةُ بالقولِ إذا كانَ القولُ المَحْكِيُّ بِهِ غيرَ مَصُوغٍ للمفعولٍ، فحينئذٍ يكونُ محلُّ الجملةِ نصبًا على المفعوليَّةِ باتِّفاقٍ، نحو: {قَالَ إنِّي عَبْدُ اللهِ}(4). وقَدْ يُحذفُ بعضُ الجملةِ المحكيَّةِ بالقولِ ويبقَى بعضُها كقولِه تعالى: {قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ}(5). انتصَبَ (سَلامًا) على إضمارِ الفعلِ، أي: سَلَّمنا(6).

الرابعة: الجملةُ المضافُ إليها، ومحلُّها الجرُّ باتِّفاقٍ ، اسميَّةً كانتْ أوْ فعليَّةً؛ لأنَّ المضافَ إليه مجرورٌ دائمًا. ومِنْ ذلكَ: الجملةُ المضافُ إليها أسماءُ الزمانِ المبهمةُ غيرُ الشرطيَّةِ، كـ (حِين، ويوم، وليلة) كقولِه تعالى: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العالَمِينَ}(1): {يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ}(2)، وكقولِ الشاعرِ(3):

عَلَى حِين عاتَبْتُ المَشِيبَ عَلَى الصِّبا فَقُلْتُ: ألَمَّا تَصْحُ والشَّيْبُ وازِعُ(4)

الخامسة: الجملةُ التي عُلِّقَ عنها العاملُ، نحو قولِه تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ}(5)، {لِنَعْلَمَ أيُّ الحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا}(6)، {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هؤلاءِ يَنْطِقُونَ}(7) فالفعلُ في الآيةِ الأولى مُعَلَّقٌ بلامِ الابتداءِ، وفي الثانيةِ مُعَلَّقٌ بالاستفهامِ، وفي الثالثةِ مُعَلَّقٌ بـ (ما) النَّافيةِ. 
السادسة: الجملةُ التابعةُ. وحكمُها في الإعرابِ حُكْمُ المتبوعِ، فإنْ كانَ المتبوعُ مُعْرَبَ اللفظِ والمحلِّ فلها محلٌّ مِنَ الإعرابِ، وإلاَّ فلا مَحَلَّ لها. وهِيَ أقسامٌ: منها الوصفيَّةُ نحو: (جاءني رجلٌ يكتبُ غلامُه) و (سمعتُ رجلاً يشتمُ زيدًا) و (مررتُ برجلٍ يقرأ صحيفةً)، ومنها المعطوفةُ، وهِيَ بحسبِ المعطوفِ عليه نحو: (جاءَ رجلٌ أبوهُ فاضلٌ وأخوهُ عالِمٌ) و (ظَنَنْتُ زيدًا قائمًا ويخرُجُ أبوهُ) و (مررتُ برجلٍ يكتبُ ويُجيدُ الشِّعْرَ). ومنه الجملةُ المؤكِّدَةُ، ولا تكونُ إلاَّ في التوكيدِ اللفظيِّ، فإنْ أكَّدْتَ ما لَهُ موضعٌ مِنَ الإعرابِ فلها موضعٌ مِنَ الإعرابِ، وإلاَّ فَلا، فمثالُ الأوَّلِ: (زيدٌ أبوهُ قائمٌ أبوهُ قائمٌ، ومثالُ الثاني: (جاءَ جاءَ زيدٌ). 
ومنها الجملةُ الواقعةُ بَدَلاً، فإنْ كانتْ بَدَلاً مِنْ مُعْرَبٍ أو مِنْ مبنيٍّ له محلٌّ مِنَ الإعرابِ فلها محلٌّ، وإلاَّ فلا، فمثالُ الأوَّلِ (عَرَفْتُ زيداً أبو مَنْ هُوَ)، ومثالُ الثاني: (أنتَ تأتينا تُلِمُّ بِنا).

السابعة: الجملةُ الواقعةُ جواباً لأداةِ شرطٍ عاملةٍ، وهِيَ (إنْ) وأخواتِها، ومحلُّها الجزمُ إذا كانتْ مُصَدَّرَةً بالفاءِ، سواء كانتِ اسميَّةً أوْ فعليَّةً، أوْ بـ (إذا) الفجائيَّةِِ، ولا تكونُ إلاَّ اسميَّةً. فمثالُ المصدَّرةِ بالفاءِ: {وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ}(1)، فقولُه: (ما له من مُكرمٍ) جملةٌ في موضعِ جزمٍ؛ لأنَّها جوابُ أداةٍ جازمةٍ.

ومثالُ المصَدَّرةِ بـ (إذا) ـ أعني الفجائيَّةَ ـ: (وَإنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيدِيهِمْ إذَا هُمْ يَقْنَطُونَ)(2) فـ (إذا هم يقنطون) جملةٌ في موضعِ جزمٍ.

وقدْ جَمَعَ المراديُّ الجُمَلَ التي لها محلٌّ مِنَ الإعرابِ في الأبياتِ التاليةِ(3):

 
 
 
وقدْ توسَّع أبو حيَّانَ في تقسيمِ هذه الجُمَلِ ذاتِ المحلِّ الإعرابيِّ فقسَّمَها بحسبِ مَحالِّها الأربعِ؛ رفعًا، ونصْبًا، وجرًّا، وجَزْمًا(1)، وهُوَ لا يختلِفُ عنِ تقسيمِ جمهورِ النحويينَ غيرَ أنَّ فيه تكرارًا للجملةِ الواحدةِ أكثرَ مِنْ مرَّةٍ، تَبَعًا لحالتِها الإعرابيَّةِ، حيثُ نجدُ في تقسيمه ذِكْرًا للجملةِ الواقعةِ خَبَرًا ـ على سبيلِ المثالِ ـ خمسَ مراتٍ؛ ثلاثٌ منها في حالةِ الرفعِ، هِيَ خبرُ المبتدأ، وخبرُ (لا) النَّافيةِ للجنسِ، وخبرُ (إنَّ) وأخواتِها، وثنتانِ في حالةِ النصبِ، هما خبرُ (ما) الحجازيَّةِ، وخبرُ (لا) أختِها. 
الجمل المختلف فيها:

ألَها محلٌّ من الإعرابِ أم لا ؟

1 ـ الجملةُ المعلَّقة في نحوِ (عرفتُ زيدًا أبو مَنْ هُوَ)

اختلفَ النحويونَ في إعرابِ الجملةِ التي عُلِّقَ عنها العاملُ إنْ تَعَدّى العاملُ إلى واحدٍ بعدَما أخذَ مفعولَه، نحوَ: عرفتُ زيدًا أبو مَنْ هُوَ.

وقبلَ أنْ أذكرَ الخلافَ في ذلكَ أُشيرُ ـ باختصارٍ ـ إلى ما قالَه النحاةُ في الجملة التي عُلِّقَ عنها العاملُ، فقالوا: أصلُ التعليقِ عنِ العملِ أنْ يكونَ في الأفعالِ الداخلةِ على المبتدأ والخبرِ التي يَصِحُّ فيها أنْ تُلغَى(2). ثُمَّ إنَّ الجملةَ بعدَ الفعلِ المعلَّقِ في موضعِ النصبِ. ولا يكونُ التعليقُ إلاَّ في الأفعالِ القلبيَّةِ، وما أُلحِقَ بها.

والجملةُ بعدَ المعلِّقِ في موضعِ نصبٍ بنزعِ الخافضِ إنْ تعدَّى بِهِ نحوَ:ُ (فَكَّرْتُ أيُّهم زيدٌ) كأنَّه في الأصلِ: فَكَّرْتُ في أيِّهم زيدٌ ، إلاَّ أنَّهم استقبحوا تعليقَ الخافضِ لضَعْفِه فحَذَفوهُ وأوصلوا الفعلَ إليه بنفسِه، وموضعُه نصبٌ؛ لأنَّ ما يصلُ إليه الفعلُ بحرفِ جَرٍّ إذا حُذِفَ معه حرفُ الجرِّ وَصَلَ بنفسِه، نحو: أمرتُكَ بالخيرِ، وأمرتُكَ الخيرَ(1) ومنهُ قولُه تعالى: {فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا}(2) و: {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ}(3) لأنَّه يُقالُ: نظرتُ فيهِ، وتفَكَّرتُ فيه ولكنْ عُلِّقتْ هُنا بالاستفهامِ عَنِ الوصولِ في اللفظِ إلى المفعولِ، وهِيَ مِنْ حيثُ المعنى طالبةٌ له على معنى ذلكَ الحرفِ. وفي موضعِ مفعولِهِ إنْ تَعَدَّى إلى واحدٍ، نحوَ: عرفتُ هَلْ زيدٌ في الدارِ، وعَرَفْتُ مَنْ أبوكَ ؟ فالجملةُ المعلَّقُ عنها في موضعِ مفعولِه، أي: عرفتُ هذا الأمرَ، ومنهُ ـ على رأي المازنيِّ وابنِ مالكٍِ ـ: أمَا تَرَى أيُّ بَرْقٍ ها هُنا.

لأنَّ الرؤيةَ فيهِ عندَهما بَصَريَّةٌ(4)، و (رَأَى) البصريَّةُ وسائرُ أفعالِ الحواسِّ إنَّما تتعدَّى لواحدٍ بلا خلافٍ (5).

وتكونُ سادَّةً مَسَدَّ مفعوليْنِ إنْ تَعَدَّى إلى مفعوليْنِ أصلُهما المبتدأ والخبرُ، فتقومُ مقامَ الأوَّلِ والثاني نحوَ: علمتُ أزيدٌ عندَكَ أمْ عمروٌ(6). ومنه قولُه تعالى: {وَلَتَعْلَمُّنَ أيُّنَا أشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى}(7)، أوِ الثاني والثالث، نحوَ: أعلمتُكَ هَلْ زيدٌ في الدارِ ؟(1). 
وإنْ كانَ مِنْ بابِ ما يتعدَّى إلى واحدٍ بنفسِه، وجاءتْ بعدَه جملةُ الاستفهامِ نحو: (عَرَفْتُ زيدًا أبو مَنْ هُوَ ؟) كانَ الاسمُ مفعولاً بـ (عَرَفْتُ) باتِّفاقٍ(2)، وأمَّا الجملةُ ففيها الخلافُ على ثلاثةِ مذاهبَ: 
الأوَّل: أنَّ الجملةَ في موضعِ نصبٍ على الحالِ(3)، وعزاهُ أبو حيانَ إلى المبردِ، والأعلمِ، وابنِ خروفٍ(4)، وتابعهُ في ذلكَ المراديُّ(5) والأصبحيُّ(6) والسيوطيُّ(7) والصبَّانُ(8). 
قلتُ: الذي وجدتُه في كتابِ (النكتِ في تفسيرِ كتابِ سيبويهِ) للأعلمِ مُخالفٌ لِما نُقِلَ عنه، حيثُ يَرَى أنَّ الجملةَ بَدَلٌ مِنْ (زيد) ـ على ما سيأتي في المذهبِ الثاني ـ وما نُقِلَ عنهُ إنَّما هُوَ قولٌ حكاهُ عنِ المبردِ، ولَمْ يقبلْه، فقالَ: «فـ (زيد) منصوبٌ بـ (عَرَفْتُ) و (أبو مَنْ هُوَ) عندَ المبردِ حالٌ، وهُوَ غَلَطٌ؛ لأنَّ الجملةَ إذا كانتْ في موضعِ الحالِ جازَ أنْ تدخلَ عليها الواوُ كقولِكَ: مررتُ بزيدٍ وأبوهُ قائمٌ. وأنتَ لا تقولُ: عَرَفْتُ زيدًا وأبو مَنْ هُوَ، فَقَدْ بَطَلَ الذي قالَ مِنَ الحالِ، والصوابُ أنْ تكونَ الجملةُ بَدَلاً مِنْ زيدٍ، وموضعُها نَصْبٌ؛ كأنَّكَ قلتَ: عَرَفْتُ أبو مَنْ هُوَ»(1). 
ورُدَّ هذا المذهبُ بأنَّ الجُمَلَ الإنشائيَّةَ لا تكونُ حالاً(2)، وأنَّ المعنى ليسَ على: عرفتُ زيداً في هذه الحالِ(3).

وَرَدَّه ابنُ عصفورٍ بأنَّ جملةَ المبتدأ والخبرِ إذا كانتْ في موضعِ الحالِ يجوزُ دُخُولُ الواوِ عليها، ولا يتغيَّرُ المعنى الذي كانتِ الجملةُ تُعطيهِ قبلَ دُخُولِ الواوِ نحو: (جاءَ زيدٌ يَدُهُ على رأسِه)، يسوغُ فيهِ أنْ تقولَ: ويَدُه على رأسِه، والمعنى واحدٌ، وأنتَ لو قلتَ: عَرَفْتُ زيداً وأبو مَنْ هُوَ، لَمْ يكنْ معناهُ كمعنى عَرَفْتُ زيدًا أبو مَنْ هُوَ، ألا تَرَى أنَّ المعنى في عَدَمِ الواوِ: عَرَفْتُ أبو مَنْ زيدٌ، ومعَ الواوِ: عَرَفْتُ زيدًا وعَرَفْتُ أبو مَنْ هُوَ. فَدَلَّ ذلكَ على أنَّ الجملةَ ليستْ في موضعِ الحالِ(4).

الثاني: أنَّ الجملةَ في موضعِ المفعولِ الثاني وأنَّ (عَرَفْتُ) ضُمِّنَتْ معنى (عَلِمْتُ) فتعدَّتْ إلى مفعوليْنِ، كما ضُمِّنَتْ (نَبَّأْتُ وأنْبأْتُ وأخْبَرْتُ) معنى (أعْلَمْتُ) فَتَعَدَّتْ تَعَدِّيها(5)، وهُوَ مذهبُ أبي عليٍّ ـ فيما حكاهُ عنه ابنُ جنِّي ـ وتبعَه أبو عبدِ اللهِ بن أبي العافيةِ(6)، واختارَه أبو حيَّانَ(7).

ورُدَّ بأنَّ التضمينَ بابُه الشِّعْرُ، وما جاءَ منهُ في الكلامِ محفوظٌ، ولا يُقاسُ عليه لقلَّتِهِ، وأمَّا ما نحنُ فيه فمقِيسٌ(1). قالَ ابنُ هشامٍ: «وعلى القولِ بأنَّ (عرف) بمعنى (عَلِمَ) فهلْ يُقالُ: إنَّ الفعلَ مُعَلَّقٌ عَنِ الجملةِ الاستفهاميَّةِ في هذه الصورةِ أمْ لا ؟ قالَ جماعةٌ مِنَ المغاربةِ: إذا قلتَ: (علمتُ زيداً لأَبُوهُ قائمٌ) أو (ما أبوهُ قائمٌ) فالعاملُ مُعَلَّقٌ عَنِ الجملةِ، وهُوَ عاملٌ في محلِّها النصبَ على أنَّها مفعولٌ ثانٍ. وخالَفَ في ذلكَ بعضُهم؛ لأنَّ الجملةَ حكمُها في مثلِ هذا أنْ تكونَ في موضعِ نصبٍ، وأنْ لا يُؤثرَ العاملُ في لفظِها، وإنْ لَمْ يُوجَد مُعَلِّقٌ، وذلكَ نحوَ: علمتُ زيداً أبوه قائمٌ»(2). 
الثالثُ: أنَّ الجملةَ بَدَلٌ مِنَ الاسمِ الذي قبلَها؛ فإذا قلتَ: (عَرَفْتُ زيداً أبو مَنْ هُوَ) فالجملةُ مِنْ قولِكَ: (أبو مَنْ هُوَ) بَدَلٌ مِنْ (زيد)(3). ثُمَّ اختُلِفَ فقيلَ: هِيَ بَدَلُ كُلٍّ مِنْ كُلٍّ على حَذْفِ مُضافٍ، والتقديرُ: عرفتُ قِصَّةَ زيدٍ، أوْ أمرَ زيدٍ أبو مَنْ هُوَ ؟ وهُوَ مذهبُ أبي سعيد السيرافيِّ(4)، واختيارُ ابنِ عصفورٍ، وابنِ مالكٍ(5). واحتِيجَ إلى هذا التقديرِ لتكونَ الجملةُ هيَ المبدلَ منه في المعنى(6).

قالَ ابنُ عصفورٍ: فإنْ قِيلَ: مِنْ أيِّ أقسامِ البَدَلِ هذا ؟ فالجوابُ: أنَّه مِنْ بابِ بَدَلِ الشيءِ مِنْ الشيءِ. فإنْ قِيلَ: فـ (َزَيدٌ) ليسَ بالجملةِ التي هِيَ (أبو مَنْ هُوَ)، فالجوابُ: أنَّ ذلكَ يسوغُ على حذفِ مُضافٍ، تقديرُه: عَرَفْتُ قِصَّةَ زيدٍ أبو مَنْ هُوَ، أوْ: عَرَفْتُ شَأْنَ زيدٍ أبو مَنْ هُوَ، والقِصَّةُ، أو الشأْنُ هِيَ الجملةُ(7). 
وذهبَ ابنُ الصائغِ إلى أنَّ الجملةَ بَدَلُ اشتمالٍ مثل: عَرَفْتُ زيداً خَبَرَه، ولا حاجةَ إلى تقديرٍ(1). 



